
انتخابــــات تــــونس.. هــــل تفــــرط الســــلطة
ية في صلاحيتها بهذه البساطة؟ المركز

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يناير/كانون الثاني ، خ التونسيون إلى الشوا منادين بإسقاط نظام بن علي، نظام جمع
في يده كل السلطات في البلاد، ففي ظل حكمه لا أحد له أن يحكم أو يقرر بمفرده حتى المؤسسات

المنبثقة عنه، مكرسًا سياسة المركزية دون النظر إلى عواقبها.

جاء دستور الـ من يناير ، وتلاه مجلة الجماعات المحلية، ووضعا حدًا لكل ذلك تشريعيًا
يـة الـذي ينتظـر أن يطبـق فعليًـا بانتخـاب أعضـاء المجـالس المحليـة غـدًا الأحـد، بإقرارهمـا مبـدأ اللامركز

فهل ستفرط السلطة المركزية في صلاحياتها بسهولة؟

قانون .. مجالس دون صلاحيات

أعطـت المصادقـة علـى مجلـة الجماعـات المحليـة (قـانون تنظيـم البلـديات) الـتي مـن المنتظـر أن تنظـم
عمل البلديات في الـ من أبريل/نيسان الماضي رونقًا جديدًا، حيث قطع هذا القانون الجديد مع
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القـانون عـدد  لسـنة  الـذي حـدّ مـن صلاحيـات المجـالس البلديـة طيلـة فـترة حكـم نظـامي
بورقيبة وبن علي.

ترتكز اللامركزية والحوكمة المحلية على الصعيد المالي أساسًا على استقلالية
الجماعات المحليّة على مستوى تعبئة الموارد

وربـط القـانون الأسـاسي للبلـديات المـؤ في  مـن مايو/أيـار  سـلطة رئيـس البلديـة في اتخـاذ
القرارات والمهام الموكولة إليه بالرقابة السابقة للسلطة التنفيذية، وانحصرت صلاحياته في اتجاه ذاتي،
حيـث تضمـن البـاب الثـاني مـن هـذا القـانون  فصـول تباعًـا ركـزت مهـامه في المسـؤولية علـى مصالـح
البلدية ودعوة المجلس البلدي للانعقاد وضبط جدول أعمال الجلسات وإعداد الميزانية التي يصادق
عليهـا محـافظ الجهـة والسـهر علـى تـركيز اللجـان وتنفيـذ مقـررات المجلـس وتمثيـل البلديـة في جميـع

الأعمال المدنية.

ولا يمنح القانون القديم أي صلاحيات مهمة لرئيس البلدية أو مجلسه، ذلك أنه يجردّ الاثنين من
كل شيء لفائدة السلطة التنفيذية؛ مما أفقد الانتخابات المحلية في الأنظمة السابقة الأهمية، وهو ما

يفسرّ ضعف العمل البلدي حينها.

استقلالية مالية

يتضمــن قــانون “مجلــة الجماعــات المحليــة” الــذي ســيلغي قــانون ، بنــودًا تعطــي صلاحيــات
جديدة للمجالس البلدية المنتخبة على المستوى المالي والإداري والتنظيمي وفق رؤية تشاركية تؤسس
للامركزية القرار وللحكم المحلي، عملاً بالدستور الذي ينصّ في بابه السابع على قيام السلطة المحلية

على أساس اللامركزية.

كـبر أمـام الجماعـات ومـن شـأن هـذا القـانون الجديـد الـذي يحتـوي علـى  بنـدًا، أن يفتـح فرصًـا أ
المحليــة المنتخبــة لــدفع التنميــة المحليــة في منــاطقهم، ويحــرر الاســتثمار والاقتصــاد المحلــي مــن قيــود

البيروقراطية والسلطة المركزية التي كانت تقيدهم في السابق.

ويمنــح هــذا القــانون صلاحيــات كــبيرة للســلطات المحليــة، حيــث مــن المنتظــر أن تتــولى الإشراف علــى
إدارتهـــا للأصـــول ووضـــع الموازنـــات، وتُحـــدّد علاقاتهـــا مـــع كيانـــات أخـــرى، منهـــا منظمـــات المجتمـــع

الأهلي وطبقات الحكومة الأعلى والهيئات الدولية.



مسؤوليات كبؤى تنتظر المجالس المحلية

وترتكز اللامركزية والحوكمة المحلية على الصعيد المالي أساسًا على استقلالية الجماعات المحلية على
يعهــا وفــق الاحتياجــات المطروحــة في كــل دائرة بلديــة، ويُتوقــع أن ــوارد وإعــادة توز مســتوى تعبئــة الم
كبر، عبر تنويع مصادر تمويل يساعد القانون الجديد السلطات المحلية على تحقيق استقلالية مالية أ
البلـديات وتزويـدها بالإرشـادات عن كيفيـة تخصـيص هـذه الأمـوال، ويضمـن هـذا القـانون للبلـديات

يع إنمائية وتطبيقها، بما يساهم في استحداث الوظائف وتحفيز النمو. القدرة على إعداد مشار

يـة إلى وتنـص مجلـة الجماعـات المحليـة علـى نقـل بعـض مهـام تحصـيل الضرائـب مـن الحكومـة المركز
يــد مــن التشريعــات لتنظيــم التفاصــيل، كما الســلطات المحليــة، مــع أنــه ســتكون هنــاك حاجــة إلى مز
يُحــدد القــانون إجــراءات ملموســة لضمــان الديمقراطيــة التشاركيــة والحكــم المفتــوح علــى المســتوى

المحلي، وتمهيد الطريق أمام لامركزية أوسع نطاقًا بين فروع الحكومة وطبقاتها المختلفة.

وينصّ هذا القانون على آليات لدعم الموارد الذاتية للبلديات ليكون لها النصيب الأوفر ضمن موارد
الميزانيــة، فموارد البلــديات كــان النصــيب الأوفــر منهــا مــوارد محالــة مــن الدولــة تشمــل منــاب المــال
المشـترك، مـوارد الاسـتثمار والـدعم الموظـف مقابـل مـوارد ذاتيـة ضعيفـة لضعـف المـوارد الجبائيـة نظـرًا
لضعف نسبة الاستخلاص التي لا تتجاوز %، والموارد غير الجبائية نظرًا لضعف الرصيد العقاري

في عدد مهم من البلديات.

سيكرس قانون الجماعات المحلية خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي

يــز مواردهــا المحالــة مــن جهــة ومواردهــا الذاتيــة مــن جهــة ويكفــل الإطــار القــانوني الجديــد للبلديــة تعز



أخرى من خلال دعم الاستخلاص ووضع هامش من التصرف في المعاليم ودعم الرصيد العقاري كما
فرض على الدولة تحويل نسبة من الضرائب محددًا ما هذه الضرائب بالتحديد.

يع السلطات إعادة توز

هذا القانون من شأنه اعتماد اللامركزية كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية
والجماعـات المحليـة في مختلـف جهـات البلاد، ذلـك أنـه يتيـح للمجـالس البلديـة نقـل صلاحيـات مـن

السلطة المركزية، وإشراك السكان بصنع القرارات.

ويمنــح قــانون الانتخابــات الجديــد المجــالس البلديــة “صلاحيــات واســعة” تمكنهــا مــن تنفيــذ قراراتهــا
بإشراك المواطنين ودون انتظار موافقة الحكومة، وبفضل القانون الجديد أصبحت للبلديات القدرة
على إدارة شؤونها المحلية دون أن تخضع لموافقة المحافظ أو أوامره كما كان بالسابق، وأصبح الأخير

يراقب من بعيد ما يجري بالبلديات والتظلم للقضاء عند وجود تجاوزات.

ــة الــذي يفــرض علــى ــة التشاركي ــدأ الديمقراطي ــد أيضًــا أنه يرســخ مب ــا القــانون الجدي ومــن بين مزاي
المجــالس البلديــة الاســتماع لآراء الســكان واتخــاذ القــرار بصــفة تشاركيــة لإنجــاز المخططــات والمشــاريع،

والمساهمة في تنمية جهتهم وفق الرؤية التي يريدون دون رقابة من أحد كما كان سابقًا.

يتنافس المرشحون في  دائرة انتخابية

وتحــدد المجلــة الصلاحيــات الذاتيــة والمشتركــة والمنقولــة لمختلــف أنــواع الجماعــات المحليــة وفــق معــايير
النجاعــة ومبــدأ التــدبير الحــر، علــى أن يتــولى القضــاء المــالي والإداري مهمــة الرقابــة اللاحقــة لتعــويض



الرقابة المسبقة التي كانت تمارسها السلطة التنفيذية بمختلف مراحلها.

وسيكرس قانون الجماعات المحلية خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، كما سيعمل على الحد من
التفــاوت بين المنــاطق، وضمــان مشاركــة أوســع للمواطن، وســبق أن قــال رئيــس الحكومــة يوســف
الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك إن مصادقة مجلس النواب على
قانون الجماعات المحلية يعد خطوة إضافية جديدة في إطار تكريس الديمقراطية المحلية وتفويض

صلاحيات مهمة للجهات لإدارة الشأن المحلي.

يط في السلطة صعوبة التفر

بعـــد إعلان نتـــائج الانتخابـــات، مـــن المنتظـــر أن تـــواجه الجماعـــات المحليـــة المنتخبـــة صـــعوبات كـــبرى
لتطبيق الفصول التي تضمنها الدستور ومجلة الجماعات المحلية ذلك أنه ليس من السهل أن تفرط

السلطة المركزية في صلاحياتها.

ويبرر دعاة المركزية موقفهم هذا بخوفهم على وحدة البلاد، فالقوانين الجديدة ستغير النظام فيما
يخــص الجهــات والأقــاليم في علاقتهــا بالدولــة، غــير أن العديــد مــن رجــال القــانون يؤكــدون أن مبــدأ
يــة لا يتنــافى مــع مبــدأ وحــدة الدولــة، مؤكــدين أن مفهــوم الســلطة المحليــة ومواصــفاتها لا اللامركز

يتعارضان مع هذا المبدأ، ولا يمكن أن يكونا عامل تفتيت للروابط المكونة للكيان الوطني.
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